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  في تعديل الأثر الزمني لأحكامه دور القاضي الدستوري
  "دراسة تحليلة مقارنة"

  يسى أحمدد. رمضان ع
  الملخص 

ر  س اء ال ام الق ان أح ي ل م اق ال ا ال إلى دراسة ال ف ه يه
رة أو  س ة ال اج القاع صه، واس ع أو ن م ن رة ال م دس ع ادرة  ال
مان  ر م ح ال س اء ال ام الق ان أح اق س ي ت ن ة ال ائ ة ال ن القان

رة  م دس ع ادرة  ام ت ال ان الأح ا إذا  ان ف اق، و ع في م والع ال
  ، ر س ل القاضي ال ع م ق رة ال م دس ة إعلان ع اش م ل أث م
ي  ة ال ن اك القان ق وال ق اً ولا ي على ال ل ح ق ع لل ن أث إلغاء ال

إلغائه، أم ت ل ال  ع ق ل ال أت في  ور ن أث رجعي م تارخ ص  
الي ال  ال ني، و ام القان أن ل  في ال إلغائه  م  ع ال ار ال ع واع ال
قة على  ا ة ال ن قائع والعلاقات القان ة لل ال ا  ل ف ون ق ه ل في ال ج أث ي

رة. س م ال ع ور ال      ص
ق ال إلى دراسة الآ ة وق ت رة م الع ه ل م ج عة في  ات ال ل

م  ع ادرة  ر ال س اء ال ام الق ان أح اق س أن ت ن اق  رة الع ه وج
اج  ول لاس ا ال ل ة في  ن رة والقان س ص ال ن، ودراسة ال رة القان دس

ي ت في ت ائ ت ال اع إح القاع ن م إت ر والقان س قف ال ان م اق س  ن
يل  ول في تع ا ال ل ر في  س اء ال ة الق ر وم صلاح س اء ال ام الق أح
ر ووضع  س ع لل الفة ال ة القاضي  ان أث ح ال ي تأرخ آخ ل أو ت
ازن ب  ق ال ر في ت س إلغائه، ودور القاضي ال م  ع ال ة ال ود لفاعل ح

أ ال  اش على م ة م أث م ا ل ال ني وذل ل أ الأم القان ة وم ع
. أي     ال

اء  ام الق ان أح ي ل م اق ال ل ال ة ح ئ عاته ال ض ض ال م وق ع
ة  ن رة والقان س اع ال ل الق ل ا دراسة وت ه ا ف اول ر م خلال م ت س ال

اء ا ام الق ان أح علقة  ة في ال ائ ة ال ا القاع ول واس ا ال ل ر في  س ل
ول  ا ال ل ر في  س قف الفقه ال ا م اول ا ت ها،  اردة عل اءات ال كل دولة والاس

ة ة على ح ل قاع ة ل ل ة وال اب ان الا از ال عة وب ة ال ا  ،م القاع اول ا ت
ي تار ر في ت س ف دور القاضي ال ائي به ان أث ال الق خ مع ل
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ر م جهة أخ  س ام ال ام أح ني م جهة واح أ الأم القان ة على م اف ال
. أن ذل ة  ي ة ح ائ ام ق أح زاً     مع

ان  جعي ل ة الأث ال ر على قاع ة الأث الف ل قاع هى ال إلى تف وق ان
رة وذل س م ال ع ادر  ة م  ال ال ق القاع ا ت ني ل أ الأم القان ازن ب م ت

ق و  ر ل س ة واسعة للقاضي ال اء صلاح ورة إع رة، مع ض س ة ال ع أ ال م
ولة  ني في ال فا على الأم القان ف ال ة به ان أث ح ال تارخ مع ل

ر.  س ام ال اعاة س أح   وم
ات دالة ي  :كل م اق ال جعي، ال ، الأث ال اش رة، الأث ال س م ال ع لل 

ني أ الأم القان ، م ر س ة القاضي ال ة. ،صلاح ع أ ال    م
 

The role of the constitutional judge in amending the time effect 
of its provisions 

"An Analytical Comparative Study" 
Summary 

 This research aims to study the scope of the validity of the 
provisions of the constitutional judiciary issued by the 
unconstitutionality of the legislation or one of its texts, and to 
conclude the prevailing constitutional or legal rule that governs the 
scope of the validity of the provisions of the constitutional 
judiciary in terms of time issued for the unconstitutionality of 
legislation in Egypt and Iraq, and a statement whether the 
provisions apply With a direct effect from the moment the 
legislation was declared unconstitutional by the constitutional 
judge, so that the effect of repealing the legislation is for the future 
exclusively and does not extend to the rights and legal positions 
that arose under the legislation before the ruling for its abolition, or 
does it apply retroactively from the date of the issuance of the 
legislation and consider the legislation ruled to be repealed as if it 
was not In the legal system, and thus the ruling produces its effect 
not only in the future, but also in relation to the facts and legal 
relations prior to the issuance of the ruling of unconstitutionality. 

 The research dealt with the study of the mechanisms followed 
in each of the Arab Republic of Egypt and the Republic of Iraq 
regarding regulating the scope of the validity of the provisions of 
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the constitutional judiciary issued by the unconstitutionality of the 
law, and the study of the constitutional and legal texts in both 
countries to conclude the position of the constitution and the law of 
following one of the two prevailing rules in determining the scope 
of the provisions of the constitutional judiciary The extent to which 
the constitutional judiciary in both countries has the authority to 
amend or set another date for the effect of the court ruling that the 
legislation violates the constitution and to set limits to the 
effectiveness of the legislation ruled to be repealed. 

 
  المقدمة

:
ً
  أهمية البحث  أولا

ع أو ن م  رة ال م دس ع ر  س رها القاضي ال ي  ام ال إن الأح
ازن  ث في ت ه ي له أو ن م ن أك ع  صه ولغائه، فلا ش إن إلغاء ال ن
اره  ني واع ام القان ى زواله م ال ع ع  ولة، لان إلغاء ال ني في ال ام القان ال

ة كأ قاع ر أو العاد  س ع ال ه، وذا أخ ال اغاً  ف ل ف ا  ن ل  أصلاً  م
ع الآثار  ار ج ي إه ع ا  رة، فه س م ال ع ادر  ائي ال جعي لل الق الأث ال
د  ة ته ه القاع الي فان ه ال ه، و ل  ع م تأرخ الع ي ن م ت ال ال

ع  ع ني وت ة ال الأم القان ع أ ال ي م ق ت ة، ل في نف ال ن اك القان ال
ر وروحه س ام ال افقاً مع أح ات العامة م ل ال ال ن سائ أع ب أن ت ج ي ب  ،ق

اء  ام الق اش لأح ر أو ال ة الأث الف ع على قاع ر أو ال س أما إذا ن ال
اك ق وال ق ار ال ي اس ع ا  ، فه ر س ع ال ل ال أت في  ي ن ة ال ن  القان

م  ة ال  ع اً م ل ن ملغ ع  ان ال ي  ة تق إلغاء لان القاع م  ال
ع  عل م ال ة ت ه القاع ة لان ه ع أ ال اً  على م ث سل ا ي ع، وه رة ال دس

ة و  ور ح ال قة على ص ا ة ال راً  في الف اً ودس ر م ص غ دس
ه  ق ه ة، ل في نف ال ق ة شاذة وغ م ه ال رة وه س م ال ع ة ال  ل

ة. ن اك القان ي ال ني وت م الأم القان ائج ت ة تأتي ب   القاع
د  د إلى ال ت ي إح هات القاع ر  س ام القاضي ال وزاء ذل فان إل

ام ال اً  على ال ث سل أ و ت لق ل ة للقاع ل ائج ال فاد ال ولة، ول ني في ال قان
م  ع ادر  ي لل ال م يل الأث ال ول إلى تع ع ال ر في  س القاضي ال
د إلى  اه ي ا الات ، وه ار ال رة إلى تأرخ آخ ي على ذل في م ق س ال

رة في س اع ال ة وس الق ن اك القان ة ال ا ر ق  ح س ، وان القاضي ال آن واح
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ني  ر أو القان س ل ال اب ال ى في حالة غ ي ح م يل الأث ال أ إلى تع يل
. ر س ع ال ل ال ات م وف وملا ة العامة وفقاً  لل وج على القاع    ال

 
ً
  : هدف البحثثانيا

س اء ال ام الق ان أح اق س ان ن ا ال إلى دراسة و ف ه ادرة يه ر ال
ا  ه ة ف ائ ة العامة ال ف على القاع ق اق، وال ل م م و الع رة في  س م ال ع
ق إلى  ، وال ر أث رجعي أم ف نها ت  ي ت أث ال م ح  ال
ة  ع أ ال ت على م ائج وأث القاع ان ن ، و ت اردة على القاع اءات ال الاس

ني،  ر والأم القان س ة القاضي ال ر أو صلاح س ح دور القاضي ال ض وم ث ت
ي تأرخ مع ة العامة وت وج على القاع اً في ال ة قاص ان أث ح ال   ل

ق  ق ة وال ن اك القان ار ال ق رة م جهة و اس س اع ال ام الق ازن ب اح ق ال ت
.    م جهة آخ

 ثال
ً
  ث: إشكالية البحثا

ة.  ال اؤلات ال راسة ال في ال ة ال ال   ت إش
ادر  -١ ر ال س اء ال ام الق ي لأح م ي ت الأث ال ة العامة ال ما هي القاع

ر  جعي أم الف اق، هل هي الأث ال ل م م والع ع في  رة ال م دس  ؟ع
ة ن رة أم قان ة دس قاع ة العامة جاءت  اع إذا وما هي الق ؟القاع ة الإت اج ة ال اع
ها اح ع ر والعاد الإف س ع ال   ؟س ال

رة و  -٢ س اع ال ة للقاضي هل الق اق أع صلاح ة في م والع ن القان
ات  ق ة ول ل ارات ع امه لاع ان أح ي ل م اق ال يل ال ع ر ب س ال

اج ال ر أصلاً  س ة العامة؟ أو هل القاضي ال ل ر أو ال ى س دس
؟ ي لل م يل الأث ال ء إلى تع ع الل ى  ني ح  قان

اد  -٣ ة للأف ق ال ق ة وال ن اك القان اعاة ال ر م س هل م واج القاضي ال
رة  س اع ال ه ت الق ر أم عل س الف لل ع ال ل ال أت في  ي ن ال

ل ذل م اً ون ش ا وجام ف قاً ح نيت ار والأم القان ق الاس   ؟ اساً 
 
ً
  : فرضية البحث رابعا

وج ع  ة ال ر صلاح س ح القاضي ال ة مفادها إن م ض ل م ف ال ي
اع  رة،  س م ال ع ادرة  امه ال ي لأح م يل الأث ال ء إلى تع ة العامة والل القاع

ق الأم  رة و س اع ال اد والق ة ال ا د على ح الي ي ال ولة، و ني في ال القان
ر.  س ة س ال ا اد وح ة للإف ق ال ق ة ال ا ة وح أن   إلى إشاعة الأم وال
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: منهجية البحث
ً
    خامسا

نا  ة ال لق اع ال ة حل إش قارن وأخ غ لي وال ل ه ال نا على ال
ة و  رة م الع ه ذج لهج اق  رة الع ه قارنة ج ه ال اً في ه راسة مع ه ال

ا، وذل  ه ر ف س اء ال ام الق ة وآراء الفقهاء وأح ن رة والقان س اع ال على الق
ص  ض ن اول ع قارنة، وس ه ال ع ودراس ض عة ال ها مع  لائ ر ل س ال

ة، م بو  ن ه ال القان اء في ه ام الق ع وآراء الفقهاء وأح ص ال ل ال ل
ي إلى ها م عل عل ر وال س اء ال ام الق ي لأح م رة للأث ال ق ث  ال أح

ص ا ال ام في ه   .الأح
 
ً
  خطة الدراسة  :سادسا

، ال  ال ل م إلى ثلاثة م ا ال إلى م و ا تق ه لق ارتأي
ه لل في راسة س ام ال الأول م ال ان أح اق س ر في ن س اء ال ق

ر م الأث  م س اء ال ع والفقه والق ر وال س قف ال ق إلى م ال وذل 
ر  س اء ال ام الق ث أح أح زاً  رة مع س م ال ع ادرة  ام ال ي لأح م  أما ،ال

ر في  س اء ال ام الق ي لأح م اق ال ه ع ال اول ف راسة س اني م ال ال ال
اق ه إلى م الع ا ف ق اقي لعام وت ر الع س ة و  ٢٠٠٥قف ال اد ة الات ن ال قان

هي ال رة، وس س م ال ع ادرة  ة ال ام ال ي لأح م ا م الأث ال ة  العل ات
ها. صل إل ي س حات ال ق اجات وال    ت أه الاس

  المبحث الأول
  ي في مصرالأثر الزمني لأحكام القضاء الدستور

ر   س اء ال ام الق ان أح ي ل م اق ال ا ال ع ال اول في ه س
علقة  ة ال ن رة والقان س اع ال ، ودراسة الق ع في م رة ال م دس ع ادرة  ال

ان أث ا ان ما إذا  ، و ل اً ب ل ح ق ف إلى ال اً  ل ي اً  رجع ، أم أن له أث
ا ر في  إلى ال س اء ال ع، وهل للق ور ال ج أث م تارخ ص ضي و

 ، ال مه، وذل م خلال ثلاثة م امه م ع ان أح اق س ي ن م دور في ت
ام  ي ت اث أح ة ال ع م القاع ر وال س قف ال ه لل ع م الأول س

ق ه ع م اني س ف ل ال ، أما ال ر س اء ال ات الق ف الفقه م صلاح
ق  ال والأخ س ل ال امه، أما ال ان أح اق س ي ن ر في ت س اء ال الق

امه ان م خلال أح ا ال ر م ه س اء ال قف الق ه إلى م   . ف
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  المطلب الأول 
  موقف الدستور والتشريع 

ادة ( ة ١٧٨كان ال ر ال ل س لغي  ١٩٧١) م ال ه ت على أنال
عاو " ا في ال رة العل س ة ال ادرة م ال ام ال ة الأح س ة ال ت في ال

ت على  ن ما ي ة، و القان ع ص ال ف ال ادرة ب ارات ال رة، والق س ال
م دس ع عيال     ."رة ن ت

ع العاد صلاح ل ال ر خ س ع ال ن ال ادة  ه ال ج ه ي و ة ت
ا  الاً  له صه، وع ن أو ن م ن رة القان م دس ع ت على ال  ي ت الآثار ال

ل ادة ( أشارت ال ا رق ٤٩ال رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨) م قان  ١٩٧٩ل
صه م آثار، ح  ع أو ن م ن رة ال م دس ع ت على ال  إلى ما ي

ا تان ال ادة (كان الفق عة م ال ا ة وال ة٤٩ل ن ال ا ت  ) م قان رة العل س ال
قه على أنه " از ت م ج ة ع ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ت على ال  ي

ائي تع  علقاً  ب ج رة م س م ال ع ان ال  ، فإذا  الي ل ال م ال م ال
ا الإدانة اس رت  ي ص ام ال ".الأح أن ل ت   داً  إلى ذل ال 

ة  ائ ص ال ة لل ال ا انه  و ل ر ي اه ال ال وم خلال دراسة 
ام  ه لأح الف م  ع ال ور ال ت إلى تارخ ص أث رجعي ي  ح الإلغاء 

ن لها إلا أث م ر لا ت س الفة لل ص ال عات أو ال ة ال ق ر، أما  س ، ال اش
م  ع م  ع ال ف ال ل  ه، و الي ل م ال أ م ال ان ال ي وان س
ي  ع الآثار ال ي إن ج ع ا  ، وه الي ل ال م ال ة نفاذه إلى تارخ ال ق رة  دس
ل ما في الأم ه ان  ة، و ة وقائ قى ص ه ت ر م دس ع ل ال  ع ق ها ال رت

ع ال اً .ال ل ح ق ة لل ال ة  ن ج آثاره القان ه لا ي ر م دس ع    م 
ام  ر لأح أن تق الأث الف نا  ح ال ح وجهة ن غ م وض وعلى ال
ر في م ذه إلى  س ة الفقه ال ة عامة، إلا إن غال قاع رة  س م ال ع ادرة  ال

ا ً  اً  وص ان واض ع  ل أن ال أن  الق ولة  ات ال ع سل جه ل ه ال ا في خ
ن  رة ل س م ال ع ادرة  ا ال رة العل س ة ال ام ال جعي لأح تق الأث ال
م  ع ل فان ال  ة لها، ل رة ول م س م ال الة ع اشفة ل ة  ام ال أح

ت  ا ي ، ون ل فق ق ه على ال ال أث ق إع رة لا  س أث رجعي ل على ال
اعاة  ه، مع م ر م دس ع م  ع ال ل ال أت في  ي ن قائع والعلاقات ال ال
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ة  ائ ام ق أح ت  ق ي اس ة ال ن اك القان ها ال ا ف ع  ي أوردها ال اءات ال الاس
قادم ال   . )١(اتة أو 

ا في م  رة العل س ة ال ام ال ت أح ق ت واس اه ال وق أي على الات
صه أو  ع أو ن م ن رة ال م دس ع ادرة  ام ال جعي للأح ر الأث ال تق
م  ع م  ع ال أ أن ال ة إلى م صل ال ا وق ت لقة،  رة م ة و لائ
م  ع الي ل ال  م ال وره ول م ال ر م ص ع غ دس ه  ر دس

ه في ال ر افى مع دس ل و ني ال ه ال القان ف لافه ي ة، و س ة ال
رة س م ال ع فع  ى م ال ت ض ال    .)٢(الغ

ادة ( ة م ال ال ة ال يل الفق ج ٤٩ع تع ا  رة العل س ة ال ن ال ) م قان
ن رق  قان ار  ة  ١٦٨الق ادة ( ١٩٩٨ل ة م ال ال ة ال ى ) ت عل٤٩أص الفق

قه م أنه " از ت م ج ة ع ن أو لائ رة ن في القان م دس ع ت على ال  و

                                                
اء (١ ، الق ان رة الق ة على دس ائ ة الق قا امل، ال ل  ال له ع ى ي د. ن ع ا ال ) في ه

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ة العامة  .٣٤١، ص ١٩٩٣ال ، ال اع ه ال د. رم 
ن  ر للقان س ة٥ ،ال ة الع ه ة،  ،، دار ال ي  ٨٥٦ - ٨٥٠، ص ٢٠٠٥القاه د ص د. م

 ، ا و ال ن ائح، دراسة مقارنة ب م وف رة الل ة على دس قا ، ال ، ١علي ال اش ، دون ال
ة، ص  ان في الفقه٦٥٥- ٦٤٥، ص ٢٠١١القاه رة الق ة على دس قا ، ال اه محمد ح  . د. إب

ة،  ة، القاه ة الع ه اء، دار ال ر ٤٧٩، ص ٢٠٠٠والق س اء ال ، الق . د. عادل ع ش
ة،  ، القاه اش ، دون ال اء  .٤٧٣- ٤٧٢، ص ١٩٨٨ال ، ق ع ال د. محمد صلاح ع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال رة في م س ل قاس محمد ٤٢٩- ٤٢٨، ص ٢٠١٠ال ال . ع
ار، الع ة، جامعة الان اس م ال ن والعل ة القان ل  ، رة، رسالة ماج س ع ال عة ال  ،

ها.  ١٦٢، ص ٢٠١١ ع  وما 
ا "(٢ رة العل س ة ال ة إذ هي .) ق ال اشفة ول م ة أنها  ائ ام الق .. الأصل في الأح

اً  أو أوضاعا ل  اك ئ م اً  ولا ت ي ث ج ف ع ح لا ت ل بل هي ت دة م ق ج ت م
لازمه م  ح ال  مه ال ده الى مفه اء وت وحة على الق ازعات ال ن في ال ر او القان س ال

رة أث رجعي  س م ال ع ن لل  ع أن  وره الام ال  اشقة ص ه ال ع ة ل ة ح
اناً  رة ال ال ب اب في دس جه ال ورهل ه م ص ن عل ع رة .عي ال س ة ال .." ح ال

ادر في  ا ال ع، ص ، ا١٩٩٠ماي  ١٩العل ا ء ال عة، ال ى ي ح . و ٢٥٦ل ع ف ال
ادر في  ا ال رة العل س ة ال اي  ٣ال ة  ١٩٩٦ف ة ١٦ل ر في ال رة، ال ق دس

د  الع ة،  س ق ١٩٩٦ د ١٢في  ٤٩ال ة  ٢٢. وال ال ر في  ١٨ل رة ال ق دس
د الع ة  س ة ال   .١٩٩٦د  ١٢في  ٤٩ ال
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م  ع ، على أن ال  اً  آخ أس ل تار د ال ل الي ل ال ما ل  م ال ال
، وذل دون إخلال  اش ال إلا أث م ع الأح ن له في ج ي لا  رة ن ض دس

عي م ا فادة ال ا اللاس رة ه م دس ع ادر      ." ال
ن رق  ة لقان اح ة الإ ة  ١٦٨وجاء في ال ة  ١٩٩٨ل ال ة ال ل الفق ال ع

ادة ( ر أنه "٤٩م ال يل ال ع ا  لل رة العل س ة ال ن ال .. ق .) م قان
ة لاق في ت قاع ة في أد الإ ام ال جعي لأح ائل  -الأث ال غ ال

ة ائ ة  -ال ن اك قان ها الإخلال  رج ت ، ي ال ال دة في م ع ات م الى صع
ال  عفها في م ا  ها  ان ء بها خ ة ت اء مال أع ولة  ل ال ارها، وت ق ام زم اس
ا  الح ال ي ت م اف العامة ال مات وال ال ض  ه ة وال ق مهامها ال ت

ه ف ل ه جعي في م ة الأث ال لاق في ت قاع لات الإ . وعلاجاً  ل عه ي م
ل ازنة ب م قاً  لل ق ة و ت ها ال ف ع ي  الات، ال رة ال س ة ال ع ات ال

اً  و  اد ا واق اع ه اج فا على أم ع وال ة في ال ن اك القان ار ال ق ارات اس اع
ت ر ي ن  وهي أم ة م قان ال ة ال يل الفق قة، فق رؤ تع ة وث ا الآخ ب ها  ل م

ة:  اض الآت ق الأغ فل ت ا  ا  رة العل س ة ال ة أولاً ال ة سل ل ال : ت
ع  ل ب ي ت اصة ال وف ال ء ال ها، على ض تق أث غ رجعي ل

اعاة الع ها  ي ت رة ال س عاو ال ي ال رة ال ر ال ة بها وق اص ال
اً  تلازمها رة ثان م دس ع علقاً   ان م ن، إذا  ، ب القان اش لل : تق أث م

ي..."   . )٣(ن ض
ادر في  ها ال ا في ح رة العل س ة ال ل  ٧وق ال رة  ٢٠٠٢ي س ب

ن رق  ة  ١٦٨قان لات للفق  ١٩٩٨ل ه م تع ادة وما ورد  ة م ال ال  م ٤٩ة ال
ا رة العل س ة ال ن ال    .)٤(قان

ة  اف ل ر ال ال س ع إلى ال ج ال ل في عام  ٢٠١٤و ع ن أن  ٢٠١٩ال
ادة ( ادرة م  ) ت على أنه١٩٥ال ارات ال ام والق ة الأح س ة ال "ت في ال

افة و  مة لل ا، وهي مل رة العل س ة ال ة ال ن لها ح ولة، وت ات ال ع سل ج

                                                
ن رق (٣ قان ار  ة للق اح ة الإ ل ال ف على تفاص ق ة  ١٦٨) لل ة  ١٩٩٨ل اجع ال ي

د  ة، الع س ارخ  ٢٨ال ر(ب) ب ل  ١٢م  . ٨- ٣، ص ١٩٩٨ي
ع رق(٤ ة  ٧٦ ) ال د  ٢٢ل الع ة  س ة ال ر في ال رة، م ة دس ائ ع (ب)  ٢٩ق تا

ادر في  ل  ١٨ال ها.  ٣٨، ص ٢٠٠٢ي ع  وما
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٣٨٠ 

عي م  رة ن ت م دس ع ت على ال  ن ما ي . و القان ة له ال لقة  م
  آثار". 

ي  ي الآثار ال ع العاد في ت ض ال الي ق ف ر ال ال س ح أن ال
ع ال ن، ل ال ج قان عي  رة ن ت م دس ع ت على ال  عاد ل ت

اء  ض أو إج ا الغ قل له ن م اء  قان عي س قف ت خل ول ي م الآن ل ي
ا رق  رة العل س ة ال ن ال يل على قان ة  ٤٨تع قي  ١٩٧٩ل ل  ل، ل ع ال

ن رق  ج قان ل  ع ا ال رة العل س ة ال ن ال ام قان ة  ١٦٨أح  ١٩٩٨ل
ادة ام ال أح لة  اق  ٤٩ ال ي ال أن ت ل بها  ع ة وال اف ن هي ال م القان

ع أو ن م  رة ال م دس ع ادرة  ا ال رة العل س ة ال ام ال ي لآثار أح م ال
صه.    ن

ادة ( ة م ال ال ة ال اه ن الفق رة ٤٩وح  س ة ال ن ال ) م قان
رة أ س م ال ع ادر  ل أن ال ال ع الي ل ال في ال م ال ن م ال ه  ث

اً  لآثاره  اً  وم قى ص ه ي ر م دس ع م  ة، أ أن ال ال س ة ال ال
اه ال أن  ي م  ع ا  ، وه الي ل ال م ال ى ال وره وح كافة م تارخ ص

ض ا ة عامة، عاد و ف قاع اش  أ الأث ال ع أن أق م ع و رة ال س ة ال ل
اك  قائع وال ة على ال ان ح ال ي تارخ آخ ل أن ت ة  ي ة تق سل

رة. س م ال ع ور ال  قة على ص ا    ال
ص  قة ب ال ع ال أقام تف ح أن ال م ي ق م خلال ال ال

ا ال اصة  ص ال ها" ب ال ر م دس ع مة  ة "ال ع ها م ال ئ ع غ
ي فإن اث  رة ورد على ن ض س م ال ع ان ال  ة، فإذا  ع ص ال ال
رة ورد على  س ع ال ان ال  ، أما إذا  ل ل م اً  و ل ح ق ن لل ال 

ي وماً م  ن غ ض عي مع ع ال ال ر الأث أ  ن ف فإن ال 
الي ل  م ال ة تارخ ي ر ال ة أن تق ان ة، مع إم س ة ال ة في ال ح ال

ق  ا  عي  رة ال ال م دس ع ة القاضي  ان اث ح ال آخ ل
ع ني داخل ال ار القان ق    .الاس

  المطلب الثاني
  موقف الفقه الدستوري في مصر

ن رق   قان ار  ح ن ق ة  ١٦٨ورغ وض ة م ال ١٩٩٨ل ال ة ال ل الفق  ع
ادة ( نا، ل م ٤٩ال ا في م ح وجهة ن رة العل س ة ال ن ال ) م قان

و أن  ، ي ر في م س اء ال ام الق ر وأح س جهات الفقه ال خلال دراسة ت
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ادة  ة م ال ال ة ال أ على الفق يل ال  ع ت على  ٤٩ال لة الأث ال ل  م
أن ب الفقهاء في ال ا ال م ال ثار في ه لاف ال ه ال رة ول ي س م ال ع  

ادة  ة م ال ال ة ال يل. ٤٩تف الفق ع ل ال رة ق س ة ال ن ال   م قان
ي  م اق ال ي ال ص ت ق  ر في م إلى ف س وق أنق الفقه ال

رة ال م دس ع ادر  ادة لأث ال ال ء ال ل، إذ ذه  ٤٩/٣ع في ض ع ال
ا م  أوله ع ادرة  ام ال ر لأح اش والف ة العامة هي الأث ال إلى أن القاع

ا ذه  رة، ب س اال ه ادرة  ثان ام ال جعي لأح ة العامة هي الأث ال إلى أن القاع
الي.  رة وعلى ال ال س م ال   ع

ة العامة هي اأولاً  ة. : القاع ر س م ال ع ادرة  ام ال ر لأح اش والف   لأث ال
اه ا الات اب ه صه  )٥(ي أص ع أو ن م ن رة ال م دس ع أن ال 

ه  ن أث ا ال  ها، وم ث فإن ه اشفاً ع رة ول  س م ال الة ع اً  ل ع م
اش و ر وم ا ً ف ن ناف ل أ  ق ة م ال على ال ه في ال الي ل م ال

قائع  ل فق ولا ي على ال ق ة لل ال ن لل م أث إلا  ة، ولا  س ال
ة  ح ن الفق اه إلى ص ا الات اب ه ل أص وره، و قة على ص ا والعلاقات ال

ادة ( ة م ال ال ن رق٤٩ال ج قان ل  ع ا ال رة العل س ة ال ن ال  ) م قان
ة  ١٦٨ ،  ١٩٩٨ل رد ال هاد في م ل أنه لا اج ف تق عة في ال ة ال فالقاع

ار  ة للق اح ة الإ اردة في ال اب ال ه والأس اراته ودلالة ألفا ح ال في ع ض ف
ن رق  ة  ١٦٨قان رة ١٩٩٨ل س م ال ع اش لل  ع أق الأث ال ، أن ال

اءً  ة عامة، واس ر الأث كقاع ا أن تق رة العل س ة ال ز لل ة  ه القاع م ه
ارة " ما ل  ة العامة، ح أن ع ل ات ال رة ح مق س م ال ع جعي لل  ال
ة العامة،  اءً م القاع اه اس ا الات ل في ن ه " ت اً آخ ل تأر د ال ل

                                                
٥) ، ر س ن ال ام القان ل وأح ، أص رجي شف سار : د. ج ى ي ع ا ال ة ٤) به ه ، دار ال

ة،  ة، القاه سي٥٤٧، ص٢٠٠٣- ٢٠٠٢الع رة، دراسة . د. ص محمد ال س م ال ع ، آثار ال 
ة،  ة الع ه ع ١٣٣، ص ٢٠٠٠مقارنة، دار ال ل ال عي ل ار، الأداء ال . د. جاب جاد ن

ة،  ة الع ه ، دار ال ان رة الق ة على دس قا ام ١٦١،ص ١٩٩٩وال ران، أح . د. محمد محمد ب
ائ ب الأث ا في ال رة العل س ة ال ح،  ال ة على ال ال ار خ ، الق اش جعي وال ال

ام،  ة الأه ر  ل  ٢٧مقال م ة ١٩٩٨ي ن ال يل قان ل تع ار، ح ال زة ع . د. ف
ر  ا، مقال م رة العل س ام، ال ة ١٩٩٨ اغ ٥ة الأه جان، سل . د. محمد م م

ع و  س ا ب ال رة العل س ة ال امال ة الأه ر  ، مقال م ل  ٢٩ ،ال   . ١٩٩٨ي
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٣٨٢ 

س  ة ال ل ال ارخ الآخ ال ت قاً  على تأرخ فال ن إلا سا ه لا  ا تع رة العل
ة  اء ي القاع ا الاس الي فان ه ال ة و س ة ال رة في ال س م ال ع ن ال 

م د ع ادر  ر لل ال ارة "العامة وهي الأث الف ا وان ع ع،  رة ال وذل س
م ع ادر  عي م ال ال فادة ال اس " ح وجهة  دون إخلال  ا ال رة ه دس

ي وذل  رة ن ض م دس ع جعي لل  اء الأث ال ر اس اه تق ا الات ن ه
ي.  رة ال ال م دس ه في ع ع عي م  فادة ال اعاة لاس   م

د  رة يه س م ال ع جعي لل  اه أن ت الأث ال ا الات ار ه و أن
ني و ار القان ق ل، وم ث أن ما الاس ة م وق  ق ة ال ن اك القان ال ف  ع

د الاث  ني إذ أن م اف م ال القان يل ي ع ة لل اح ة الإ جاء في ال
ة  الي ل ال في ال م ال ه م ال ر م دس ع م  ن ال م ت القان ه ع

أصل عام. ة  س    ال
اً  ة العثان ة.: القاع ر س م ال ع ادرة  ام ال جعي لأح    امة هي الأث ال

اه الغال في الفقه ال  ل الات اه ال  ا الات ار ه ه أن إلى أن  )٦(ي
ة العامة ادرة  القاع ام ال ة للأح ةال عي أو لائ رة ن ت م دس غ  -ع

ي قائع وا -ض قه إلى ال ت ت جعي  ي قة على ه الأث ال ا لعلاقات ال
ادة  ة م ال ال ة ال يل على الفق أ م تع وره، رغ ما  ة  ٤٩ص ن ال م قان

ق  يل ال ع ج ال ا  رة العل س ة  ١٦٨ال ه  ١٩٩٨ل اء على ه وأن الاس
جعي لل  ر ال م الأث ال رة أن تق س ة ال ع لل ة ه أجاز ال القاع

ع ارات القاضي  ة لاع ان اث ح ال د تأرخ آخ ل ع وان ت رة ال م دس
ع ة في ال ن اك القان ار ال ق اد واس اعي والاق اك  ،الأم الاج فإن ل ت ه

رة، و  س م ال ع ادر  جعي لل ال عي ال م الأث ال د وف ت ل ت
عاً  رة ت س ة ال ل تار ال ى ل ال مق ، صار إع ال أث ال اً  لإع اً  مع

                                                
ى ي )(٦ ع ا ال ، ص :به اب جع ال ، ال اه محمد ح جع ٤٥٠د. إب ، ال اع ه ال . د. رم 

، ص  اب ، ص  ٨٥٠ال اب جع ال ، ال ي علي ال د ص ها د. م ع ها د.  ٦٥٢وما  ع وما 
ا وآثار ان، ض ان أح رم ة  شع ل راه،  وحة د ، دراسة مقارنة، أ ان رة الق ة على دس قا ال

 ، ق، جامعة أس ق ا ٦٨٢، ٢٠٠٠ال رة العل س ة ال ام ال ة وآثار أح الله ناصف، ح . د. ع
ة،  ة الع ه يل، دار ال ع ع ال يل و ع ل ال ن ١١٢، ص ١٩٩٨ق ف، القان . د. محمد ع الل

ر ال س رة، ال ة، ال ي لاء ال ة ال قارن، م . د. محمد صلاح ع ٤٣٩، ص ٢٠٠٠ وال
، ص  اب جع ال ، ال ع ال رة  .٤٨١ال ة على دس ائ ة الق قا ، ال وح نا ال سع م

ا،  ق، جامعة  ق ة ال ل  ، ائح، رسالة ماج ان واال   .٣٣٥- ٣٣٤، ص ٢٠٠٦الق
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ام  ة للأح ال ع  ره ال اج وف الأصل العام ال ق أث رجعي ه ال ا ال  ه
ي. عي غ ض رة ن ت م دس ع ادرة    ال

اشفة ول  ة إنها  ائ ام الق اه أن الأصل في الأح ا الات ار ه و أن
ة، وان ال ال ر م س ف ع الع ال عي فه  رة ن ت م دس ع ادر 

رة ح  س ة ال ه، وعلى ذل فال وره ولا ي عي م ص ال لازم ال ال
لان  ا ال ئ ه ع ما لا ت رة ت م دس ع ي  اً  تق ر ش ا هي تق ها ون

اً  ل قائ ا ر ه  س ه لل الف ل ل ا ع ال ان م وج ، فال د  ج ده لأنه م ال
الفا ً  د م ف ع وج الفة لا تفعل أك م إنها ت ه ال ة به ي ال ما تق وع

ه  ع ة ل ة ح رة أث رجعي  س م ال ع ن لل  ع أن  ا  ل، م م ق
ل و ق قه على ال ق ت رة لا  س م ال ع اشفة، وم ث فان ال  ا  ال ن

ع  ل ال أت في  ي أن ة ال ن اك القان قائع وال أث رجعي و ال على ال
ه، ر م دس ع م  اش لل  ال الأث ال ل  اه ان الق ا الات اب ه و أص

ه، لان الأث  رة م ق س م ال ع ادر  غ ال ال ف رة أم  س م ال ع ادر  ال
غى جعي ال ه  ال ى  ق رة وه ما  س ة ال ر رقا ه وم ع ه ج م رفع ال

قاء  لاف ذل مفاده  ل  ة العامة، والق ل ات ال ه مق ج ل وال وما ت الع
اً ال  ه ناف ر م دس ع م  م  ع ال ع ور ال  قة على ص ا ة ال في الف

ع ال قات ال ى آخ ت ت ع رة،  س ا ال رة ه س م ال ع قة على ال  ا
ة  ل ل وال ني ال افى مع ال القان ا أم ي ة، وه ع وجعلها ص ال

   العامة.
لاً وذه  اه إلى انه ف ا الات ار ه ادة ( أن ن ٤٩ع ذل فان ن ال ) م قان

ج  ا ي الي، م ن الا ي في القان ار ره ال رة  م س ة ال ف ال أن 
ة  ال ال ا ي م الأع ي، وه ح ار ره ال ار م عي في إ ال ال

ادة ( ن إن ن ال ادة٤٩للقان ذة م ن ال ة ٣٠( ) مأخ ن ال ) م قان
ة رق  ال رة الا س ة  ٨٧ال ال إلى أن ١٩٥٣ل اء الا صل الفقه والق ، ولق ت

ي  ق عي ال  الي ل ال أال ال م ال ه لا  م ال ر م دس لا  ع
اً  ل ح ق ة لل ال ا  أث  ث م وقائع و ، ون أ ه ل على ما ح ما ن

رة. س م ال ع ور ال  قة على ص ة سا ن اك قان   م م
ة ال ر ف م ة إذا ل تق جع ل أن ال أ إلى الق ا ال ار ه ع وذه أن ض

اع  ها على ال ر م دس ع مة  ة ال ع ص ال مة ب ال ها مل نف
رة، وتل ولا ش  س م ال ع قة على ال  قائع سا عل ب وض أمامها، لأنها ت ع ال
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٣٨٤ 

رة  ة على دس قا ة م ال عارض مع الغا ، وت ل ها ال ال ف ة شاذة و ن
. ان    الق

صه وم ث فإن ال له أو ن م ن أك ع  ان ال اء  رة س س م ال ع  
ر  س ل ح ال ع أث رجعي ل ا ي  ، ون ل ف ق اله على ال ق إع لا 

ه. ر م دس ع م  ع ال ل ال أت في  ي ن قائع ال    في شأن ال
ل أن ال جعي إلى الق اه ال للأث ال ار الات هي أن ا ي يل ال ج وه ع

ن رق  قان ار  ج الق ا  رة العل س ة ال ن ال ة م قان ال ة ال على ن الفق
ة  ١٦٨ الأث  ١٩٩٨ل ي  ي تق ة العامة ال غ القاع ي ول  ئ ج أتي  ل 

رة  س ة ال ع ف مع ال ع وه ما ي رة ال م دس ع ادرة  ام ال جعي لأح ال
ة م ال . وال ان رة الق ة على دس ائ ة الق   قا

ام  اش للأح ق الأث ال اه الأول ال ب ا ن إلى الات ون م جان
ع وان  اه ال ورادة ال ف مع  اه ي ا الات رة، لان ه س م ال ع ادرة  ال

ن  ة للقان اح ة الإ ار ال ن في إ ورد في ح أن ما  ،تف ال  أن 
ادة ( يل ال ع إلى تع ال ي دفع  اب ال ة م الأس ف ة ال ن ٤٩/٣ال ) م قان
اه الق وأراد غ الات ع أراد أن  ها أن ال فاد م ة  ت العلاقات  ال

ة  ات أث ح ال اع ة م ت ار ح ال ور ق قة على ص ا ة ال ن اك القان وال
ع ة القاضي  قاع جعي  ع ق الأث ال ان ال ع، ون انه ل  رة ال م دس

ادة ( ة م ال ال ة ال يل الفق أ إلى تع ا ل ان ٤٩عامة ل اً و ان م جعي  ) لان الأث ال
 . ائي على ذل ار فقهي وق ق اك اس   ه

م  ع ادر  ي ل ال م يل الأث ال ر في تع س ص دور القاضي ال
س ن رق (ال ع إلى ن قان ج ال ة ١٦٨رة، ن انه  ن انه ق ورد  ١٩٩٨) ل

ارة " ه ع اً  آخ أس.ف ل تار د ال ل   ....".. ما ل 
ار  ق ان اس عي وض ار ال ق ان الاس ع  ة م ال ح ن ن انه رغ

اع ر وس ق س ام ال ام أح ف اح ه ة و ن اك القان ة ال ع أ ال ام  ه والال
اق  يل ن ر ح تع س ع للقاضي ال ى ال ازن، ق أع ق ال ف ت ه رة و س ال
ه، إلا انه ق  ان ح رة وتع تأرخ آخ ل س م ال ع ادر  ه ال ان أث ح س
قاً  على تارخ ه سا ان ح ر ل س ده القاضي ال ن تأرخ ال  ان  ه   ق

ة  ان ح ال ارخ س ي ذل ال ة م ت ن الغا ة، أ ان  ور ح ال ص
ار القان اً أث رجعي واع ه ملغ ر م دس ع م  ن  ن ال وره وع القان م تارخ ص

وره.  ة م وق ص ن ة القان م الق ع   م
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  المطلب الثالث
  موقف المحكمة الدستورية العليا

ة م خلال دراسة أح أ على الفق يل ال  ع رة اللاحقة لل س ة ال ام ال
ادة ( ة م ال ال ن رق ٤٩ال قان ار  ج الق ا  رة العل س ة ال ن ال ) م قان

ة  ١٦٨ ة ١٩٩٨ل اب للفق ها ال ي تف رة في ت س ة ال ار ال ، ن اس
ادة ( ة م ال ال ة ع٤٩ال يلها وم ل تع م ) ق ع ادر  جعي لل ال ر الأث ال لى تق

ة الأث  قاع ها  احةً  ع ت رة ص س ة ال ع، ح أعل ال رة ال دس
جعي لل ةال ع ص ال رة ال م دس ع د   ة_ ما ل ت ة وال ائ _ غ ال

امها. ان أث أح اً آخ ل ة تار   ال
س ة ال ت ال ة عامة في وق أك قاع امها  جعي لأح ا على الأث ال رة العل

ادر في  ها ال ها ح ة م ام ع ه " ١٢/١/٢٠٠٣أح ادة .وورد ف .. ان مفاد ن ال
ن رق ٤٩( القان ادر  ا ال رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨) م قان ل  ١٩٧٩ل ع ال

ن رق  القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٦٨ق اً   أنه ١٩٩٨ل ة تار د ال ما ل ت
ائي  عل ب غ ج رة ال س م ال ع اءها  امها، فإن الأصل أن ق فاذ أح آخ ل
ل  ي ات ن له أث رجعي ي إلى الأوضاع والعلائ ال ة  ص ال ا ال ع

ة س ة ال ه في ال قاً  على ن ها سا ان م ى ما  ها، ح ث ف ا وق . )٧(..".بها و
م  ع ان ال  ي تارخ آخ ل ها في ت ا صلاح رة العل س ة ال م ال اس

ادر في  ها ال ها ح رة وم س ة إلى ٥/٤/٢٠٠٩ال اً  " ح ذه ال ي تق
ن  ع رة ال ال م دس ع اء  جعي للق ت على الأث ال ي س ة ال ال للآثار ال

ة م ان ة ال ه الفق ادة عل ن رق  ٣٨ ال القان ادر  اعي ال أم الاج ن ال  ٧٩م قان
ة  اعي ١٩٧٥ل أم الاج ة لل م ة الق مة م اله ق ة ال ها ال ي ت ، وال

ع ا ة ال ة  ل اي س ادة  ٢٠٠٩م ي لة لها ب ال ة ال خ ال ال ر إع  ٤٩تق
ادر  ا ال رة العل س ة ال ن ال ن رق م قان ة  ٤٨القان م ١٩٧٩ل د ال ، وت

انه، وذل دون إخلال   اً  ل ة تار س ة ال ا ال في ال الي ل ه ال
ه ن عل ع رة ال ال م دس ع ادر  عي في الإفادة م ال ال ، وفي )٨(..".ال

ادة  يل ال ج على ن ال ع ة لاحقة لل ام آخ ع ن  ٤٩أح ة  م قان ال
                                                

ة (٧ ق ) ح ال ا ال رة العل س ة  ١٩٢ال ر في ٢١ل ر في  ،١٢/١/٢٠٠٣ ق دس م
ة ام ال عة أح   . ٨٩٨، ص ١٠ج  ،م

ق (٨ ا ال رة العل س ة ال ة  ٢٤٠) ح ال ر في  ٢٦ل ن دس ر في  ،٥/٤/٢٠٠٩قان ال
د  الع ة  س ة ال ر في  ١٥ال  . ١٥/٤/٢٠٠٩م
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٣٨٦ 

ة الأث  قاع عل  ح وال قفها ال رة على م س ة ال ا، ت ال رة العل س ال
رة س م ال ع جعي لل    .)٩(ال

ء  ر في م في ض س اء ال ة العامة ل الق اً على ذل فأن القاع وتأس
ادة  عة م ال ا ة وال ال ت ال ام الفق س ٤٩أح ة ال ل م قان ال ع ا ال رة العل

رة،   أث ال إلى تارخ  س م ال ع ادرة  ام ال جعي للأح هي الأث ال
اءات  ة العامة اس د على القاع ه، وت ر م دس ع م  عي ال ور ال ال ص

اً  اش ن الأث م ها  ق  م ق ة وال ص ال رة ال م دس ع ادر  لل ال
اك رة  م  وال س م ال ع ور ال  ت ع ص ق ن ق اس ي ت ة ال ن القان

قادم. ة ال اء م انق ات أو    درجة ال
ة  وج على القاع ة ال ل سل ر في م  س ا أن القاضي ال ح ل ح ات
اه ها إ ي م ة ال خ قاً  لل ها وذل  جعي ل ي تارخ آخ غ اث ال  العامة وت

ادة  ة م ال ال ة ال يل الفق ع ن ب قان ار  ا.  ٤٩الق رة العل س ة ال ن ال   م قان
ي تارخ آخ  ة ت ر صلاح س ض القاضي ال ع ال وف ح جاء ال
حة  ة ال خ ا ووف ال ة،  عها ال د  ا وق فاذ آثار ال وف ض ل

ة ان  ان ال إم ة  د تارخ لل جعي وأن  ة م الأث ال ى حالات مع
ة ع  ات ة ال ل ف م الآثار ال ف ف ال أو ال ، وذل به ور ال مع ل

ولة. ني في ال أ الأم القان ة م ا جعي، وح    ت الأث ال
ة  ر صلاح س ح القاضي ال عل  ا ي ع ال ف ل ال ون ن أن م

ا يل ن ار تع ق ة واس ق ال ق ة ال ف وف رة، ي س م ال ع ق اث ال 
ع  ع، ح أن ال الح العام لل ق ال ا ما  عاملات إلى ح  وه ال
م  ع م  ع أو ال ال عامل مع ال ر أن ي س ح القاضي ال ال م

ة ال وره ولغا ر م ص س اف لل ح وم ه  ص ر ده دس ارخ ال 
ة، أ ال ال داً ال ج قى م ه ي ر م دس ع ل  م  ني و ام القان في ال

، وان في  ساراً  ر س اء ال ده الق ارخ اللاح ال  ى تأرخ ن ال أو ال ح
ني. ة والأم القان ع أ ال ازن ب م ق ت    ذل ت

                                                
: ح ال(٩ ق ) ي ا ال رة العل س ة  ٤ة ال ، في  ٢٣ل ر ر م ،١٣/٤/٢٠٠٤ق دس

ة، ج ام ال عة أح ق . و ٩٧٠، ص١٠م ة  ١٥٤ال ال ر في ٢١ل ، ١٦/٣/٢٠٠٣ق دس
ة، ج ام ال عة اح ر في م   . ٩٥١، ص ١٠م
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  المبحث الثاني
  م القضاء الدستوري في العراقالأثر الزمني لأحكا

ادرة  ر ال س اء ال ام الق ان أح ي ل م ا ال ع الأث ال اول في ه س
ة  ن رة والقان س اع ال اق، م خلال دراسة الق رة الع ه رة في ج س م ال ع

ة الات ام ال ان أث أح ان ما إذا  اق، و ر في الع س اء ال الق علقة  ة ال اد
اً  ل ح ق ف إلى ال ا ي اً العل ج أث  ، أم أن له أث اضي و اً   إلى ال رجع

ان  اق س يل ن اق في تع ر في الع س ع، ودور القاضي ال ور ال م تارخ ص
ر  س قف ال ه لل ع م ، الأول ن ال امه، وذل م خلال ثلاثة م أح

ا اق م ن ع الع يلهوال ر في تع س ام ودور القاضي ال ان الأح أما  ،ق س
ي  ر في ت س اء ال ات الق قف الفقه م صلاح ه ع م اني س ف ل ال ال
ة  قف ال ه إلى م ق ف ال والأخ س ل ال امه أما ال ان أح اق س ن

امها. ان أح ي تأرخ مع ل ا م ت ة العل اد    الات
  المطلب الأول

  موقف الدستور والتشريع 
ة  اقي ل ر الع س اول ال ادرة  ٢٠٠٥ل ي ام ال ان أح ي ل م اق ال اف ال ال

ا ة العل اد ة الات ع  )١٠(م ال ع أو ال ص ال رة ن م ن م دس ع
ف أث ال إل ان ي ه، وما إذا  م اً ب ، أم أن له أث ل فق ق اً  ى ال ت إلى  رجع ي

اقي ع  ر الع س ع ال ه، فق س ال ر م دس ع م  ع ال ور ال تأرخ ص
ع.  رة ال م دس ع ة القاضي  ان تأرخ نفاذ ح ال   ب

ان تارخ نفاذ أث  عل ب اف م أ ن ي اقي ال ر الع س ل إن خل ال و الق
ة العل اد ة الات ة ح ال ع العاد سل رة، أتاح لل س م ال ع ادر  ا ال

انه  إم ح  ا، وأص ة العل اد ة الات ي ل ال م ي الأث ال أن ت ة واسعة  ي تق
ا لأث ال ح  اقاً زم ع ن ان  ة،  ي لآث ح ال م اق ال ال ال 

ان ال ا إذا  ه ف ر م دس ع م  ع ال ال ض ر م س ه لل الف  القاضي 
ة  ن ال ل ذل م خلال س قان ني  ي أم م ائي أم ض هل ه ن ج

ا.  ة العل اد   الات
                                                

ادة (١٠ اف على أنه ") م ا٩٣() ت ال اقي ال ر الع س ا يلي: ت الل ا  اد العل ة الات
ة - أولاً  اف ة ال ان والأن رة الق ة على دس قا اً  .ال ر - ثان س ص ال   ...". .تف ن
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٣٨٨ 

ا رق  ة العل اد ة الات ن ال ص قان ار ن ق ة  ٣٠وم خلال اس  ٢٠٠٥ل
ة  ي لأث ح ال م اق ال ع ال ض عالج م ة ه الأخ ل  ن ال ن أن قان
ان ال  اء  ة س ان ح ال ع أ تأرخ ل رة ول  س م ال ع ادر  ال
غ م أن  ي، على ال ني أو ض ائي أم م ر ج س ه لل الف م  عي ال ال
الفة  ة ال عات والأن ا ق رت ح الإلغاء على ال ة العل اد ة الات ن ال قان

ر س ام ال وماً  ح أن إلغ )١١(لأح و مع غ ة نفاذه ف ه إلغاء ق ت عل ع ي اء ال
ق  ة و ن ة القان اح ولةم ال ني لل اء القان   . )١٢(ع م ال

ي لل  م عالج الأث ال ا م أ ن  ة العل اد ة الات ن ال وزاء خل قان
ع العاد أراد إحالة م  ل أن ال رة  الق س م ال ع ادر  ان ال ي س ع ت ض

ي تارخ نفاذ  أن ت ة  ي ة تق ه سل ر وم س ة إلى القاضي ال أث ح ال
ادر  ت على ال ال ي ق ت ة ال ل ة الآثار ال ع معال ي  ة  ح ال
ح القاضي  ع العاد ق ق م ت ال ى آخ س ع ع،  رة ال م دس ع

ة ت ر صلاح س م ال ع م  ع ال ال ض ان ال ح م ي تارخ س
ه ووفقاً  ر اك  دس ق وال ق ة ال ا ع ح ي  ة  ة على ح ل ق وف  ل

ه.  ر م دس ع م  ع ال ل ال ة في  ق ة ال ن   القان
  المطلب الثاني

  موقف الفقه الدستوري في العراق
اق  رة الع ه ر ج ق دس م ت ة إزاء ع ة  ٢٠٠٥ل اد ة الات ن ال وقان

ة  ان ح ال ي ل م اق ال ع ال ض ة م اخلي إلى معال امه ال ا ون العل
د انق الفقه  ا ال ، به ا في ذل ة العل اد ة الات رة ودور ال س م ال ع ادر  ال

اه الأول إلى أن اث ال ، ذه الات اه اق إلى ات ر في الع س ق على  ال
ة أث رجعي   ن لل ال ورة ان  اني ض اه ال ا ي الات ل ب ق ال

الي. ة وعلى ال ال ور ح ال قة على ص ا قائع والعلاقات ال     ي على ال

                                                
ادة ((١١ ا٤) ت ال ا رق /ثان ة العل اد ة الات ن ال ة  ٣٥) م قان ل "على أنه  ٢٠٠٥ل الف

ارا ان والق ة الق ع علقة  ازعات ال ة جهة في ال ادرة م أ ات والأوام ال عل ة وال ت والأن
ة قال حلة الان ة لل اق ولة الع ن إدارة ال ام قان ها مع أح عارض م ي ت ارها ولغاء ال ل ح إص  ،ت

اءً  ن ذل ب ة". و ل ع ذ م ة أو م م ة أو جهة رس ل م م   على 
اه(١٢ ،) د. إب اب جع ال ، ال   . ٤٩٤ص  محمد ح
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جعي لل أولاً  اه الفقهي ال للأث ال   : الات
اق ه ف م الفقه في الع ة إلى تق  )١٣(ي ام ال جعي لأح الأث ال

اشفة  نها تع  صه ل ع أو ن م ن رة ال م دس ع ادرة  ا ال ة العل اد الات
ة لها. رة ول م س م ال الة ع   ل

اق  د ال ن م ن  ر والقان س اه أنه ع خل ال ا الات ار ه ي أن
ر م دس ع ة القاضي  ف ح ال ي ل م ع إلى ال ج ع ولغاءه، ي ال ة ال

م  ع ا  ة العل اد ة الات ي أن ح ال ي تق ة ال ائ ام الق اع العامة للأح الق
ام  ع أو ال ور ال ت إلى تارخ ص أث رجعي ي اشف و  رة ه ح  س ال

أتي ة  جعي ل ال ه، وان الأث ال ر م دس ع م  ار ال ة  أو الق ة ح
ه، ف  ه م ن ن ف ع ع ال رة ال اب في دس جه ال اناً  ل اشفة ب ه ال ع ل
دها  م وج ة إعلان ع ع ا ان  رة ه ب س م ال ع ادر  ا ال ة العل اد ة الات ال
ق  ق ة وال ن اك القان اعاة ال ة، مع م س ة ال ن في ال م تارخ ن القان

رة س م ال ع ور ال  ة ع ص ق م  ال د إلى ع لاف ذل ي ل  لان الق
عاملات. ار ال ق    اس

اً  ر للثان اه الفقهي ال للأث الف    : الات
ا  ة العل اد ة الات ام ال أن أح ل  اق إلى الق ه ف آخ م الفقه في الع ي

ا ع هي أح رة ال م دس ع ادرة  م ال اً، ه وصف ع ي ث وصفاً ج ة ت م م
ا  ار ه ة عامة وق اس أن قاع اش  أث م الي  أن ت  ال رة، و س ال

ة:  ج الآت قفه إلى ال ع م اه في ت   الات
ة  -١ ن اك القان ي إلغاء ال ع رة،  س م ال ع ادر  جعي لل ال ان تق الأث ال

ب إزا ة ووج ق ي خلفهال ة ال ن هلة الآثار القان ر م دس ع م  ن ال  –ا القان

                                                
١٣): ى ي ع ا ال عي ودوره في  ) به رة ن ت م دس ع ي، ال  ال ن ال د. مها به ي

اد،  غ اقي،  ة الع ن، ب ال زان و  .٢٢٢، ص ٢٠٠٩تع دولة القان رش ح ع د. س د. ش
ة الات ه ال ت عل ر والأث ال س ان قادر، ال ال ا في اع ة العل ذجاً اد اق أُن ،  لع

ه ن جامعة ال ة القان ل لة  ر في م د ،م  روضانوالقاضي سال . ٦٠، ص٢٠١٧ ،١٩الع
، الا س ةال ائ ام الق ف الأح اع ع ت ام ال –م ذجاً أح ا أُن ة العل اد ر  - ة الات مقال م

د  ، الع ة ال ادرة في  ،٢٦٣٩في ج اء مقال. و ٤/١١/٢٠١٢ال ام الق جعي لأح ه الأث ال
د ن، الع ار ال ة ال ر في ج ، مقال م ر س ادرة في ٤٣٤١ال    .٢١/١/٢٠١٤، ال
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٣٩٠ 

لغى ن ال لاً  -القان ال إن ل  م ن صع ال ق ذل ق  لان  ،ل ت
ءاً آثا لغى ق أص ج ن ال ها ر القان اقع لا  م  . )١٤(م ال

رة، ق  -٢ س م ال ع ادرة  ام ال جعي للأح ال الأث ال عة إن إع ي في زع
ه  ر م دس ع م  ن ال ت على إلغاء القان ولة، إذ ي ني في ال ام القان ال
عي، وق  اغ ت ن أمام ف الي س ال ني و ام القان ر م ال ن ال إسقا القان
ان ولغائها  رة الق م دس ع ادرة  ام ال ار الأح عي ب اغ ال ة الف ع دائ ت

ال ضاً او ني مع ام القان ن ال م س  لي س ان وع ة إلغاء الق ق ن لل
ة  ل م ال ن لا يل ة إلغاء القان ل ة لان ع ة ال ل يلة م ال عات ب ت

لغى يل ع ال ع ب خل ووضع ت ال ة  ع  . )١٥(ال
احةً لق أعل  -٣ ا ص ة العل اد ة الات ة الأث ال ال قاع ها  اش لل ع ت

ها ذات اث  ام امها ودرجة ال ع، وجعل نفاذ أح رة ال م دس ع ادر  ال
ل إلى ت  ا إنها ت ة العل اد ة الات ام ال لاح م خلال أح ، إذ  ر ف

ات الأخ  ل ال ال ة أع ل إلى دائ خ ى ت ال امها ح اق آثار أح  .)١٦(ن
ام -٤ اش للأح ال الأث ال ر م  إن إع اف على ق رة  س م ال ع ادرة  ال

لغى  ن ال ام القان ل أح ت في  ق أت واس ي ن ة ال ن ي للعلاقات القان ات ال ال
اف  ة ب أ أن ل الأم وال ا ي ة، م ن اك القان ار ال ق اف على اس ا  ك

ق ال ق ة وال ن اك القان ن ال ة ح ت ن أت العلاقات القان ي ن ة ال
لغى في مأم ن ال ام القان يل ج أح ع ض للإلغاء أو ال ع   .)١٧(م ال

ا  -٥ ة العل اد ة الات اصات ال ل واخ ي ن ت ة ال ن لة القان جاءت ال
ادة ( ام ال اح لة  ة ٩٣وال اق ل رة الع ه ر ج ن  ٢٠٠٥) م دس ام قان وأح

                                                
عة (١٤ س ة، م وع أ ال ان م ا ودورها في ض ة العل اد ة الات ، ال ل مه ) د. غاز ف

ة ن قافة القان اد،  ،ال   . ٦٨، ص ٢٠٠٨غ
١٥)، اس م ، دراسة  ) د. محمد ع ان رة الق ة على دس قا ا في ال ة العل اد ة الات اص ال اخ

ق  ة ال ل راه،  وحة د ، مقارنة، ا ه  . ١٦٩، ص ٢٠٠٩ق، جامعة ال
ة و  ) د. م(١٦ ل ش ود. علي هاد ع ة  ،علا رح ح اد ة الات ارات ال ة ق ح

ء  ها في ض ة نف ا على ال لة جالعل ر في م اء والفقه،  م ر والق س ام ال امعة أح
ة و  ن م القان ار للعل ل الان ة، ال اس د  ،١ال    .٢٢- ١٩ص  ،٢٠١٣ ،٧الع

وة (١٧ ، ن ان رة الق ة على دس قا ال اصها  ا واخ ة العل اد ة الات ، ال ل مه ) د. غاز ف
ة في ن راسات القان ها ق ال ة عق اد،  عل غ ة،     .٦٣، ص ٢٥/٦/٢٠٠٨ب ال
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ا  ة العل اد ة الات ة ٣٠رق (ال اخلي رق ( ٢٠٠٥) ل امها ال ة ١و ن ) ل
م  ٢٠٠٥ ع ادرة  ة ال ام ال ي لأح م اق ال ة م أ ن  إلى ال خال

جعي  اه الأث ال ات هاب  ال ال أ حال م الأح رة، وم ث فلا   س ال
اء على الأصل العام، وتق الاس جعي هي اس ة الأث ال اء م مهام لان قاع

ر أو القا س ع ال هال ل  اضه والع ني ولا  اف   . )١٨(ن
م  ع ادرة  ام ال اش للأح ق الأث ال اه ال ل ا ن إلى الات ولا ش أن
ام  ئ للأح ة الأث ال رة وف س ة ال ع ف مع ال اه ي ا الات رة، لان ه س ال

ه القاع ا أن ه ة  ائ ني. الق فا على الأم القان ات ال ف مع مق   ة ت
  المطلب الثالث

  موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ي ت الأث  ة ال اق ع القاع ر والعاد في الع س ع ال ت ال إزاء س
ي الأث  ة ت ر صلاح س ل القاضي ال ر وع ت س اء ال ام الق ي لأح م ال

ي، م م رة ن أن ال س م ال ع ادرة  ا ال ة العل اد ة الات ام ال  خلال دراسة أح
ة مارس دورها ولع دوراً  اً  ال امها م ح  مه ان أح اق س ي ن في ت

ة إلى  ه ال ، ح ات ل ني ب ر أو قان اء دس اك غ ن ه مان دون أن  ال
أث امها  ج  نفاذ أح ،  ي اش اراً م ه اع ي أن  أث ع وره، وه ما  م تأرخ ص

رة سار س م ال ع م  ع ال ار ال ة ذه إلى اع ي  اً ال قائع ال ة لل ال
ز  لغى في مأم ولا  ن ال ي خلفها القان ة ال ن اضي وأن الآثار القان ث في ال ح

ا ل أح أت في  ي ن ة ال ن اك القان ه ال لها وال ر م دس ع ن القاضي  م القان
ا في  ة العل اد ة الات اس بها، ح ذه ال ز ال افة ولا  ات  ل مة لل مل

اراتها إلى " ة ال.اح ق رت ال ادة ( .. ق رة ال م دس اً ١٥ع ن /ثان ) م قان
ات رق ( ا ة ١٦الان ع ٢٠٠٥) ل ادة (ل ام ال ر ) م/أولاً ٤٩ضها مع أح س  ال

الي ابي ال ل ال ات ال ا ها ان ج ت  ي ج اءات ال  )١٩(..".على أن لا  الإج
ار آخ "و  ة.ورد في ق رة الفق م دس ع ة ال  رت ال عاً  .. ق ادة ((را ) ٣) م ال

                                                
ل ش و (١٨ ، ص ) د. م ح جع ساب ، م ة وعلا رح     .٢٨د. علي هاد ع
ق (١٩ ا ال ة العل اد ة الات ار ال ة/١٥) ق اد ادر في  ٢٠٠٦/ات ر في  ،٢٦/٤/٢٠٠٧ال م

ا للعام  ة العل اد ة الات ارات ال ام وق ارا ،٢٠٠٧أح اقي، إص اء الع ة الق ع اد، ٢٠٠٧ت ج غ  ،
 . ٢٠ص 
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٣٩٢ 

ن رق  ة  ٢٦م القان يل قا( ٢٠٠٩ل ن تع ات رق قان ا ن الان ة  ١٦ن ) ٢٠٠٥ل
ل على أن  ات م ا ة في ان اغ قاع ال زع ال ة ت ل ا ت في ع ا ال  ل ه لا 

ة  اب ل ت ال )٢٠("....٢٠١٠ال ق ةوق اس اه في دعاو ع ا الات    .)٢١(ة على ه
احةً وق أف  ا ص ة العل اد ة الات امها  ال ان أح أن تارخ س ع رأيها 

، ان رة الق م دس ع ادرة  ة عامة ما ل  ال قاع اش  الأث ال ها  ح أعل ت
ح ال ، ح ورد في ال ان اث ال ة تأرخ آخ ل د ال ث ت في لل

ة، أن " ي لل س ة ال ن ناف ها ت ر م ي ت ارات ال ام والق ت أن الأح ة أك ال
ارات ورها ما ل ي في تل الق اراً م تارخ ص انها م تارخ  اع على س

  . )٢٢(..".آخ
ة العامة  أن القاع ني  ر والقان س اب ال ال وم خلال ذل ن أنه إزاء غ

ة ا، إن الأخ ة العل اد ة الات ام ال ي لأح م اق ال ي ت ال جعل الأث  ال
رة م دس ع ة القاضي  ان ح ال أن تارخ س ة عامة  اش قاع ع  ال ال

ارخ  ان ب اء  ان ال س ارها تارخ آخ ل ة في ق د ال اء ه أن ت والاس
ج وضع  ة إنها ت اها ال ي ت ارات ال وف والاع ساب أو لاح ح ال
د  ة م أ ن  ن ال اقي وقان ر الع س ، ح ن إزاء خل ال تارخ آخ

ام ال ان أح ة تارخ س ل ال ني ت ر والقان س ع ال ة ق أراد ال
ها  ها وم د عل ي ت اءات ال امها والاس ان أح ي ت س ة ال ة وضع القاع صلاح
ة  ا ة العامة وح ل ات ال ها ح مق ان ح ة وضع تارخ مع ل صلاح

ني. ة وحف الأم القان ن اك القان    ال
  

                                                
ق  )(٢٠ ا ال ة العل اد ة الات ار ال ة/١٢ق اد ادر في  ٢٠١٠/ات ر في  ،١٤/٦/٢٠١٠ال م

ا للعام  ة العل اد ة الات ارات ال ام وق اقي،  ،٢٠١٠أح اء الع ة الق ع ارات ج اد، ٢٠١١إص غ  ،
 .٥١ص
ة الا(٢١ ار ال ق ت) ي ق ا ال ة العل ة/٤اد اد قو  ٢/٧/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧/ات ار ال  الق
ة/٦ اد ق  ٣/٣/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ات ار ال ة٦٧والق اد ق  ٢٢/١٠/٢٠١٢في  ٢٠١٢//ات ار ال والق

ة٨١ اد  . ٣/٩/٢٠١٣في  ٢٠١٣//ات
اق في (٢٢ ا في الع ة العل اد ة الات اس ال ي  س ث ال في لل ح ال  ،٢٥/٢/٢٠١٩) ال

ا ة العل اد ة الات ي لل س قع ال اح على ال ان في  www.iraqfsc.iq م آخ زارة 
٢/٦/٢٠٢٠.   
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  الخاتمة
صل ضها في لق ت ات نع ص ائج وال د م ال ا ال إلى ع ا م خلال ه

  الآتي: 
: النتائج

ً
   أولا
ادة ( -١ ة ١٧٨ال ر ال ل س لغي ١٩٧١) م ال ع العاد  ال أحال على ال

ع العاد  ل ال عي، أ خ رة ن ت م دس ع ت على ال  ت ما ي
ان أث أ ي ل م اق ال رة ت ال س م ال ع ادرة  ر ال س اء ال ام الق ح

جعي أو ذ ا ر أو ال ة الأث الف ي قاع ة م ح ت اءات على القاع لاس
ها م العامة و  ة العامة وغ وج على القاع ة ال ر صلاح س اء القاضي ال ع

ر عام  ى آخ دس ع ل،  فاص ر  ١٩٧١ال س ل القاضي ال لغي ل  ال
ى ص ا ول ي رة  س م ال ع ادر  ه ال ان ح ي ل م اق ال ي ال ة ت لاح

ن. قان ع العاد ت ذل  ا أحال على ال ة، ون ة مع ة قاع   أ
ادة ( -٢ ا ل ال اءت ا رق ٤٩ح ق رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨) م قان ل

ا ١٩٧٩ ارد في ال ل ال ء ال ع في ض ر ال ١٧٨دة (ال ش س ) م ال
ة  ن رق  ١٩٧١ل قان ار  ج ق ل  ع لغي وال ة  ١٦٨ال ، ن أنه ١٩٩٨ل

ه  ان آثار ح اق س يل ن ة تع ر صلاح س ع للقاضي ال ى ال ق أع
ن  ان  ه  ه، إلا انه ق ق ان ح رة وتع تأرخ آخ ل س م ال ع ادر  ال

ده  ور ح تأرخ ال  قاً على تارخ ص ه سا ان ح ر ل س القاضي ال
أث  ة  ان ح ال ارخ س ي ذل ال ة م ت ن الغا ة، أ ان  ال
ن  وره وع القان اً م تارخ ص ه ملغ ر م دس ع م  ن ال ار القان رجعي واع

ع ق ن ال وره، وذل  ة م وق ص ن ة القان م الق ع ر م  وضع الأث الف
ة عامة.   كقاع

ي ت اث  -٣ ة العامة ال ر في م ه أن القاع س اجح ل الفقه ال أ ال ال
وج على  ة ال ل سل ر  س جعي وان القاضي ال ة ه الأث ال ح ال
ة  خ قاً  لل ها وذل  جعي ل ي تارخ آخ غ اث ال ة العامة وت القاع

ي م ادة ال ة م ال ال ة ال يل الفق ع ن ب قان ار  اه الق ة  ٤٩ها إ ن ال م قان
ة  ر صلاح س ض القاضي ال ع ال ق ف وّن أن ال ا، و رة العل س ال
ا ووف  ة،  عها ال د  ا وق فاذ آثار ال وف ض ي تارخ آخ ل ت

ان ال إم ة  حة لل ة ال خ ة م الأث ال ى حالات مع ة أن 
ف م  ف ف ال أو ال ، وذل به ور ال د تارخ مع ل جعي وأن  ال
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٣٩٤ 

ني في  أ الأم القان ة م ا جعي، وح ة ع ت الأث ال ات ة ال ل الآثار ال
ولة.   ال

نا أن اج -٤ ا في م وج رة العل س ة ال قات ال اء ت ق هادات م خلال اس
ن رق  قان ار  ام الق ل أح ت ح ق ة ق اس ة  ١٦٨ال ر  ١٩٩٨ل على تق

رة  س ة ال ع، ح أعل ال رة ال م دس ع ادر  جعي لل ال الأث ال
جعي لل ة الأث ال قاع ها  احةً  في أك م ح ع ت رة ص م دس ع  

ة ع ص ال ة -ال ان أث م -غ ال اً آخ ل ة تار د ال ا ل ت
امها.  أح

ة  -٥ ر ال ل س ل في عام  ٢٠١٤ال ع ادة ( ٢٠١٩ال ض ١٩٥ال ه ق ف ) م
ع العاد ت عي  ال رة ن ت م دس ع ت على ال  ي ت الآثار ال

قف ت خل ول ي م ع العاد ل الآن ل ي ن، ل ال عي ج قان
رة  س ة ال ن ال يل على قان اء تع ض أو إج ا الغ قل له ن م اء  قان س

ا رق  ة  ٤٨العل ا  ١٩٧٩ل رة العل س ة ال ن ال ام قان قي أح ل  ل، ل ع ال
ن رق  ج قان ل  ع ة  ١٦٨ال ادة  ١٩٩٨ل ام ال أح لة  ن  ٤٩ال م القان
ل بها  ع ة وال اف رة هي ال س ة ال ام ال ي لآثار أح م اق ال ي ال أن ت

رة. س م ال ع ادرة  ا ال   العل
ة  -٦ اق ل رة الع ه ر ج ا  ٢٠٠٥س دس ة العل اد ة الات ن ال اف و قان ال

ة ٣٠رق ( ة  ٢٠٠٥) ل ام ال ي لأح م ي ت الأث ال ة العامة ال ع القاع
رة  م دس ع ادرة  اق ل ال ر والعاد في الع س ع ال ع، إذ ان ال ال

ا،  ة العل اد ة الات ام ال ف أح ي ل م اق ال ي ال ع ت ض ق إلى م ي
ا رق ( ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة لل ال ال  ل ال ة ١ك  ٢٠٠٥) ل

ام ال ي لأح م اق الأث ال ع ن ض ق إلى م رة فإنه ل ي م دس ع ادرة 
ع.   ال

ة  -٧ ي، أص لل م ي الأث ال ة م ت ن ال ر وقان س إزاء خل ال
امها  ان أح ي ل م اق ال ي ال ل ت ارسة دورها ح انها م إم ات واسعة و سل

رة، وم س م ال ع ادرة  ة  ال اد ة الات اء ال قات ق اء ت ق خلال اس
ا في الع ارات العل ة عامة وذل لاع قاع ر  الأث الف ت  نا إنها ق أخ اق وج

ى  ع ولة،  ني في ال فا على الأم القان ة وال ق ال ق ة ال ا ها ح ة م مع
رة.  س ة ال ع ني على ال ارات الأم القان  آخ إنها غل اع
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ي ا -٨ ل ت لقة ح ة م ل سل اق  ر في الع س امه القاضي ال ي لأح م لأث ال
ل  ا   ، اش أث م أث رجعي أو  انه الأخ  إم رة و س م ال ع ادرة  ال
ار ال وذل  امه في م ق ان أح ه القاضي ل ع ي تأرخ آخ  ة ت صلاح

ني ار القان ق ات الاس ة العامة ومق ل ارات ال ا ان القاضي  ،لاع
ل ل تل ال ر  س الغاءه ال م  ر ال س الف لل ع ال ان ال اء  ة س

ني. ائي أم م ي أو ج ع ض   ت
امه  -٩ ي لأح م د الأث ال أن ت اق  ر في الع س ة القاضي ال لاق سل إزاء إ

ر لل  الأث الف ر أن   س ان القاضي ال رة، فإم س م ال ع ادرة  ال
ن لل الفة القان ادر  ع م ال عى في ال ى ال ق  ر، وفي نف ال س

عي  فاد ال ي  أث رجعي، وذل  عي  ة لل ال ، ف ال  اش الأث ال
رة. س ع ال ه في إقامة ال ل اف على م ر و س ع ال   م ال

ادرة  -١٠ ام ال ان أح ي س ارس دوره في ت اق  ر في الع س ان القاضي ال
ني  ر أو قان ل دس اك ت ن ه مان دون أن  رة م ح ال س م ال ع

ل ي الأث  ،ب اً  في ت ه ارس دوراً  ج ر  س ى آخ أن القاضي ال ع
. ل ني ب ر أو قان اء دس اك غ ن ه ام دون أن  ي للأح م    ال

 
ً
  : التوصيات ثانيا

ان  -١ ر في م  س ع ال ح على ال ة نق ح على قاع ل واضح وص ي 
ا  ة العل اد ة الات ح ال ع، وم رة ال م دس ع ادر  اش لل ال الأث ال
ي آخ  ق أث زم ورة، وذل ب اش ع ال ة الأث ال ة تق قاع صلاح

ني وم أ الأم القان ازن ب م ق ال ف ت رة به س م ال ع ادر  ها ال أ ل
ها.  ر وملا س ع ال وف ال ة وح  ع  ال

ورة -٢ ع العاد ال ض ح على ال ادة ( نق ل ال فع اً ل ع خل ت ) ١٩٥ال
ة  اف ل ر ال ال س ع العاد  ٢٠١٤م ال ي أحال على ال ل، ال ع ال

عي م آثار، وان ي رة ن ت م دس ع ت على ال  على  ت ما ي
ح القاضي  ة عامة مع م قاع رة  س م ال ع ادرة  ام ال ر لأح تق الأث الف
ي  ة العامة وت ل ات ال ق ة العامة ل وج على القاع ة ال ر سل س ال

ة وفقاً تار  ان ح ال لح  خ آخ ل ق ال ا  اتها  ة وملا وف الق ل
ع عي في ال ق ال ي حق رة.العام و س    ال

أن  -٣ اً  اً ص اءه، ن مع إج اق ال رة الع ه ر ج يل دس ح أن ي تع نق
ا  ة العل اد ة الات ل ال رة وت س م ال ع ادر  اش لل ال ة الأث ال قاع
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ة  اء صلاح رة، لان إع س م ال ع ادر  ي لل ال م يل الأث ال ة تع صلاح
أن ت ة  عامل مع لل ة في ال ونة  ة م ح لل ي لل يُ م ي الأث ال

فا على  ف ال ة، وذل به ر على ح ع دس ل  وف  ن ح  ع ال
ة  ع اعاة ال ة م جهة وم أن ة وشاعة الأم وال ق ة ال ن اك القان ال

. رة م جهة أخ س   ال
ورة الإ -٤ اقي ض ِّع الع ح على ال ة نق اد ة الات ي لل ن ج ّ قان اع في سَ س

اف رق ( ا ال ة العل اد ة الات ن ال اره لأنَّ قان ال ان ا ال  ة ٣٠العل ) ل
ر، إذ سَ  ٢٠٠٥ س ص ال امه مع ن عارض  م أح ر و غ دس

ة قال حلة الان ة لل اق ولة الع ن إدارة ال ام قان ء أح ن على ض ف  القان لغي، ف ال
ة  ن ال ان في ح إنَّ قان رة الق ة ال في دس اص ال ن اخ

. ر ه غ دس  نف
اد -٥ ة الات ي لل ن ج اق ع س قان ع في الع ح على ال ا أن نق ة العل

اً  اً  ص ادرة  ي ن ام ال ان الأح اق س ي ن ة ت ة صلاح ح ال
م ال ة ع ي ة تق ر سل س ن للقاضي ال مان،   رة م ح ال س

أ  ازن ب م ق ال ن له دور في ت ي   ، ي لل م أن تق الأث ال
ارسة  ا  ة العل اد ة الات ام ال رة، لان ق س ة ال ع أ ال ني وم الأم القان

امها ي لأح م اق الأث ال يل ن اه  دورها في تع ني ات ر أو قان ل دس دون ت
ني  ر وقان ار دس ن في إ ة لاب أن  ل ال ل ن لان ع غ سل وم

.    ص
  قائمة مصادر

ة  أولا: ن   ال القان
ة  -١ ه اء، دار ال ان في الفقه والق رة الق ة على دس قا ، ال اه محمد ح د. إب

ة،  ة، القاه  .٢٠٠٠الع
،  د. -٢ ان رة الق ة على دس قا ع وال ل ال عي ل ار، الاداء ال جاب جاد ن

ة،  ة الع ه  .١٩٩٩دار ال
٣-  ، ر س ن ال ام القان ل وأح ، أص رجي شف سار ة، ٤د. ج ة الع ه ، دار ال

ة،   . ٢٠٠٣- ٢٠٠٢القاه
ر  -٤ س ن ال ة العامة للقان ، ال اع ه ال ة، دار ٥ ،د. رم  ة الع ه  ،ال

ة،   .٢٠٠٥القاه
، دراسة مقارنة،  -٥ ان رة الق ة على دس قا ا وآثار ال ان، ض ان أح رم د. شع

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل راه،  وحة د  .٢٠٠٠أ
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ة  -٦ ه رة، دراسة مقارنة، دار ال س م ال ع سي، آثار ال  د. ص محمد ال
ة،   .٢٠٠٠الع

ة،  د. عادل ع -٧ ، القاه اش ، دون ال ر ال س اء ال ، الق  .١٩٨٨ش
ع  -٨ يل و ع ل ال ا ق رة العل س ة ال ام ال ة وآثار أح الله ناصف، ح د. ع

ة،  ة الع ه يل، دار ال ع  .١٩٩٨ال
ة،  -٩ وع أ ال ان م ا ودورها في ض ة العل اد ة الات ، ال ل مه د. غاز ف

قا عة ال س ةم ن اد،  ،فة القان  . ٢٠٠٨غ
ائح، دراسة مقارنة ب م  - ١٠ رة الل ة على دس قا ، ال ي علي ال د ص د. م

 ، ا و ال ن ة، ١وف ، القاه اش  .٢٠١١، دون ال
زة  - ١١ ة د. ف ر  ا، مقال م رة العل س ة ال ن ال يل قان ل تع ار، ح ال ع

ام،   .١٩٩٨ اغ ٥الاه
ة، د.  - ١٢ ة الع ه ، دار ال رة في م س اء ال ، ق ع ال محمد صلاح ع ال

ة،   . ٢٠١٠القاه
ة،  - ١٣ ي لاء ال ة ال قارن، م ر ال وال س ن ال ف، القان د. محمد ع الل

رة،   .٢٠٠٠ال
س  - ١٤ اء ال ، الق ان رة الق ة على دس ائ ة الق قا امل، ال ل  ال له ع ، د. ن ر

ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٣دار ال
عي ودوره في تع  - ١٥ رة ن ت م دس ع ي، ال  ال ن ال د. مها به ي

اد،  غ اقي،  ة الع ن، ب ال   .٢٠٠٩دولة القان
اً  ة ثان امع سائل ال ح وال ار   : الا

ة عل -١ قا ا في ال ة العل اد ة الات اص ال ، اخ اس م رة د. محمد ع ى دس
 ، ه ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  وحة د ، دراسة مقارنة، ا ان  . ٢٠٠٩الق

ن  -٢ ة القان ل  ، رة، رسالة ماج س ع ال عة ال  ، ل قاس محمد الع ال ع
ار،  ة، جامعة الان اس م ال  .٢٠١١والعل

رة -٣ ة على دس ائ ة الق قا ، ال وح نا ال ائح، رسالة  سع م ان واال الق
ا،  ق، جامعة  ق ة ال ل  ،   .٢٠٠٦ماج

اً  قالات ثال ث وال   : ال
ه  -١ ت عل ر والأث ال س ان قادر، ال ال زان ع رش ح ع د. س د. ش

ة الات ذجاً ال اق أُن ا في الع ة العل ن، اد ة القان ل لة  ر في م ،  م
 ، ه د، جامعة ال  . ٦٠ص ،٢٠١٧ ،١٩الع
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٣٩٨ 

ة و  -٢ ل ش ود. علي هاد ع ة  ،علا رح د. م ح ارات ال ة ق ح
اء والفقه،   ر والق س ام ال ء أح ها في ض ة نف ا على ال ة العل اد الات

لة ج ر في م ة و م ن م القان ار للعل ل امعة الان ة، ال اس د  ،١ال   .٢٠١٣ ،٧الع
، الاسال -٣ س ة روضان ال ائ ام الق ف الأح اع ع ت ام ال –م ة أح

ذجاً  ا أُن ة العل اد د  -الات ، الع ة ال ر في ج ادرة في  ،٢٦٣٩مقال م ال
٤/١١/٢٠١٢. 

ر في  -٤ ، مقال م ر س اء ال ام الق جعي لأح ، الأث ال س سال روضان ال
د ن، الع ار ال ة ال ادرة في ٤٣٤١ج   .٢١/١/٢٠١٤، ال

رة  -٥ ة على دس قا ال اصها  ا واخ ة العل اد ة الات ، ال ل مه د. غاز ف
ة  ن راسات القان ها ق ال ة عق وة عل ، ن ان اد، الق غ ة،  في ب ال

٢٥/٦/٢٠٠٨.  
ع وال -٦ س ا ب ال رة العل س ة ال ة ال جان، سل ، مقال د. محمد م م

ام ة الأه ر  ل  ٢٩ ،م  .١٩٩٨ي
جعي  -٧ ائ ب الأث ال ا في ال رة العل س ة ال ام ال ران، أح د. محمد محمد ب

ام،  ة الاه ر  ح، مقال م ة على ال ال ار خ ، الق اش ل  ٢٧وال ي
١٩٩٨.  

ان  سات والق عاً: ال   را
رة م الع  -١ ه ر ج ة دس لغي. ١٩٧١ة ل   ال
ة  -٢ اق ل رة الع ه ر ج   .٢٠٠٥دس
ة  -٣ ة ل رة م الع ه ر ج ل. ٢٠١٤دس ع   ال
ا رق  -٤ رة العل س ة ال ن ال ة  ٤٨قان    .ال  ١٩٧٩ل
ن رق  -٥ قان ار  ة  ١٦٨الق . ١٩٩٨ل   ال
ا رق  -٦ ة العل اد ة الات ن ال ة  ٣٠قان اقي.  ٢٠٠٥ل   الع

ة خام ون اقع الال رات وال   اً: ال
ا للعام  -١ ة العل اد ة الات ارات ال ام وق اء  ،٢٠٠٧أح ة الق ع ارات ج إص

اقي،  اد. ٢٠٠٧الع غ  ، 
ا للعام  -٢ ة العل اد ة الات ارات ال ام وق اء  ،٢٠١٠أح ة الق ع ارات ج إص

اقي،  اد، ص٢٠١١الع غ  ،٥١. 
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